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 الفصل الخامس 

 الخاتمة

 الخاتمة
‌مقارنة‌بين‌الشريعة‌والقانون‌دراسة‌‌ :‌أثر‌التحكيم‌في‌العقود‌الإداريةمن‌خلال‌معالجتنا‌‌لموضوع‌‌

الإدارية،‌‌الإمارات في العقود‌ في‌ التحكيم‌ أثر‌ نظام‌ بأن‌ القول‌ يمكن‌ من‌ بأنه‌ التحكيم‌كوسيلة‌ اي‌

وسائل‌الفصل‌في‌المنازعات‌المتعلقة‌بالعقود‌الإدارية‌نظراً‌لأن‌هذه‌العقود‌تعتبر‌إحدى‌رسائل‌الفصل‌

‌‌، الادارية‌ العقود‌ المتعلقة‌في‌ المنازعات‌ والقضاء‌في‌ الفقه‌ قاعدة‌ الباحثة‌بأن‌ ترى‌ أخرى‌ ومن‌ناحية‌

وقد‌ المنفردة،‌ بإرادتها‌ للعقد‌ الدولة‌ إنهاء‌ بعد‌ ونافذا‌ سارياً‌ يبقى‌ التحكيم‌ شرط‌ ان‌ مفادها‌ الدوليين‌

الخاصة‌بتسوية‌منازعات‌الاستثمار‌بين‌الدولة‌‌1965أكدت‌هذه‌القاعدة‌اتفاقية‌واشنطن‌المبرمة‌سنة‌

اليها‌‌‌ت‌ستخلص‌جملة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌والتي‌توصلترى‌وهنا‌تريد‌الباخثه‌ان‌‌ورعايا‌الدول‌الأخ

من‌خلال‌المقارنة‌بين‌التشريع‌العراقي‌والتشريعين‌المصري‌والامارات‌ونأمل‌بان‌تساهم‌في‌تعزيز‌نظام‌

يسير‌‌ بجزء‌ ولو‌ المناقصات‌ عن‌ الناشئة‌ الادارية‌ العقود‌ في‌ مدى‌‌‌وفيالفسخ‌ لموضوع‌ الدراسة‌ هذه‌

عالجة‌موضوع‌الآثار‌المترتبة‌على‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌تعرضنا‌لم‌

العقود‌ منازعات‌ في‌ للتحكيم‌ اللجوء‌ جواز‌ مدى‌ بيان‌ إلى‌ الدراسة‌ سعت‌ حيث‌ التحكيم،‌ اتفاق‌

الإدارية،‌كما‌بينت‌الدراسة‌موقف‌الفقه‌والقضاء‌والتشريع،‌وأثر‌التحكيم‌على‌الطبيعة‌القانونية‌للعقد‌

ى‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌مع‌بيان‌أثر‌ذلك‌على‌وأثره‌على‌خصائص‌العقد‌الإداري‌وأيضًا‌أثره‌عل

‌حصانة‌الدولة‌القضائية‌والتنفيذية.
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 النتائج
في‌ -1 التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ أقر‌ والإمارت‌ والليبي‌ والأردني‌ المصري‌ المشرع‌ أن ‌ إلى‌ الدراسة‌ توصلت‌

المصري‌قد‌حسم‌الجدل‌الواسع‌والخلاف‌الدائر‌حول‌مدى‌المنازعات‌الإدارية‌العقدي،‌إلا ‌أن ‌المشرع‌‌

إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌هذا‌المجال‌وذلك‌بعد‌جهد‌بليغ‌ومحاول‌كبير،‌لكن‌في‌النهاية‌أجاز‌

 التحكيم‌بعد‌موافقة‌الوزير‌المختص.

از‌اللجوء‌كما‌ظهرت‌الدراسة‌بأن ‌المشرع‌الليبي‌أقر‌التحكيم‌لكن‌مع‌التفرقة‌بين‌العقود‌حيث‌أج -2

 إلى‌التحكيم‌في‌العقود‌الدولية،‌بينما‌منعه‌في‌العقود‌الداخلية.

إخراج‌ -3 الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ للتحكيم‌ القانونية‌ الآثار‌ من‌ أن ‌ على‌ الدراسة‌ بينت‌ كما‌

لها‌ والمحدد‌ المعين‌ القانوني‌ وإطار‌ نطاق‌ عن‌ ومحله‌ التحكيم‌ اتفاق‌ موضوع‌ العقدية‌ الإدارية‌ النزاعات‌

بهذا‌بموج المختصة‌ التحكيم‌ هيئات‌ أمام‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ إجراءات‌ لسير‌ المنظمة‌ القوانين‌ ب‌

 )المتعاقدين(.‌‌‌العمل‌وكذلك‌إدارجها‌ضمن‌إطار‌قانون‌الإدارة‌للطرفين

كما‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌أن ‌الاعتراف‌بالتحكيم‌كوسيلة‌لتسوية‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌ذات‌ -4

العقدي هذه‌الطبيعة‌ نظزية‌ وينعدم‌ وطمسها،‌ الإدارية‌ النزاعات‌ معالم‌ ادراس‌ إلى‌ يؤدي‌ أن‌ شأنه‌ من‌ ة‌

طرفي‌ اتفاق‌ أو‌ التحكيم‌ اتفاق‌ على‌ يترتب‌ وقد‌ وخصوصيتها،‌ صلاحيتها‌ الإدارية(‌ )العقود‌ العقود‌

الدولة‌واستبعاده‌من‌نظر‌الخلافة‌والخصومة‌والتبديل‌عنه‌بغيره‌أو‌ التحكيم‌سلب‌قضاء‌ النزاعة‌على‌

 الاستعاضة‌عنه‌بهيئة‌تحكيم‌آخر‌خاصة.‌

الإدارية،‌‌ -5 المنازعات‌ لفض‌ أمثل‌ والاتفاق‌بالتحكيم‌كحل‌ القبول‌ أن ‌ إلى‌ ‌ الدراسة‌ توصلت‌ كما‌

كذلك‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌استبعاد‌تطبيق‌القانون‌الوطني‌الواجب‌التطبيق‌إلى‌تطبيق‌قانون‌أجني‌

ازعات‌العقود‌الإدارية‌وبين‌غيرها‌من‌المنازعات‌المدنية‌والذي‌قدلا‌يميز‌ولا‌يعرف‌التفرقة‌بين‌طبيعة‌من
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معها‌ الطرفين‌ مواجهة‌ في‌ امتيازتها‌ على‌ يؤثر‌ وقد‌ الإدارة‌ مركز‌ يسلب‌صلاحيات‌ قد‌ )المتعاقدين‌‌‌مّ ا‌

 معها(.‌

المنازعات‌ -6 لحل‌ وقبلته‌كوسيلة‌ التحكيم‌ شرط‌ وافقت‌ التي‌ الدولة‌ ‌ أن  على‌ الدراسة‌ بينت‌ حيث‌

تعاقدها‌‌ التمسك‌المترتبة‌عن‌ الحالة‌ هذه‌ الدولة‌في‌ يعني‌ لها‌ الخاص،‌لا‌يجوز‌ القانون‌ الأشخاص‌ مع‌

بالسيادة‌أو‌حصانتها‌القضائية‌أو‌التنفيذية‌امام‌المحكمة‌أو‌هيئات‌التحكيم‌أو‌القضاء‌الأجني،‌بينما‌

ا‌في‌هذ‌ ه‌المجموعة‌يجوز‌للدولة‌التمسك‌بحصانتها‌القضائية‌أو‌التنفيذية‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌لأنه 

‌من‌العقود‌تتمتع‌بصلاحيات‌وامتيازات‌السلطة‌العامة‌التي‌تشكل‌مظهراً‌من‌مظاهر‌سيادتها.

‌تكثيف‌الجهود‌لمعالجة‌المعو قات‌والت حد يات‌ال تي‌تواجه‌مبدأ‌المساواة‌والعدالة.‌ -7

الإسلامية،‌وضرو‌‌‌ -8 الدول‌ الرباني‌في‌ القوانين‌ من‌ تتعارض‌ التي‌ القوانين‌ بعض‌ تعديل‌ رة‌سن ‌ضرورة‌

القوانين‌الخاصة‌بالتحكيم‌وفق‌أحكام‌الش ريعة،‌وهذا‌كفيل‌لحل ‌المشكلات‌والمعو قات‌ال تي‌تواجه‌المجتمع‌

 الإسلامي‌اليوم.‌

المجاورة‌ -9 الدول‌ خاصة‌ الأخرى‌ الدول‌ في‌ التحكيم‌ مراكز‌ مع‌ والت نسيق‌ بالت عاون‌ الاهتمام‌ زيادة‌

ز‌ المجال،‌ هذا‌ وتجاربها‌في‌ التي‌للاستفادة‌من‌خبرتها‌ والد ورات‌ والن دوات،‌ المؤتمرات،‌ بعقد‌ الاهتمام‌ يادة‌

تتناول‌موضوعات‌تتعلق‌بهذا‌المجال‌وذلك‌لمعرفة‌أو‌الاطلاع‌على‌كل‌جديد‌يتعلق‌بموضوع‌التحكيم،‌مّ ا‌

 يتكفل‌أو‌يضمن‌بإعداد‌الموارد‌البشرية‌المؤهلة‌على‌القيام‌بمهمة‌التحكيم.‌

التحكيمة‌في‌الدول‌الإسلامية‌المختصين‌بالنظام‌التحكيم‌وكذلك‌القضاة‌  ضرورة‌تشكيل‌الهيئة -10

المتخصصين‌بالنظام‌التحكيم‌وكذلك‌متخصصين‌بالشريعة‌الإسلامية،‌وتكون‌متفر غة‌لمتابعة‌القضايا‌أو‌

 القوانين‌التي‌تخالف‌الد ين،‌كي‌تقوم‌بتعديلها‌أو‌تغييرها.‌

‌
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 التوصيات 
 إلى‌‌أهم‌التوصيات‌منها:‌‌‌ة‌وحيثياتها‌توصل‌الباحثخلال‌هذه‌الدراسة‌ومن‌

العقود‌ -1 منازعات‌ في‌ وعمليته‌ التحكيم‌ اجراء‌ وينظم‌ ويقيم‌ يرتب‌ مستقل‌ تشريع‌ إصدار‌ ضرورة‌

الإدارية‌بشرط‌أن‌يراعي‌في‌ذلك‌استبعاد‌التشكيل‌الشخصي‌أو‌الفردي‌والاعتماد‌بالتشكيل‌الجماعي‌

مين‌أجانب‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌الداخلية،‌وأيضًا‌لهيئة‌التحكيم‌مع‌حضر‌تعيين‌واختيار‌محك

 جواز‌ذلك‌بالنسبة‌للعقود‌ذات‌طبيعة‌الدولية‌أو‌ذات‌الطابع‌الدولي.‌

المحكمين‌ -2 رد‌ واجراءات‌ العموم‌ وجه‌ على‌ الاجراءات‌ التي‌تخص‌كافة‌ المواد‌ بعض‌ إضافة‌ ضرورة‌

ت‌أو‌النزاعات‌كما‌فعل‌بعض‌التشريعات‌الوطنية‌واجراءات‌التي‌تتبعها‌الهيئة‌التحكيمية‌لتسوية‌الخلافا

 مثل‌المشرع‌المصري‌وغيرها.‌

ضرورة‌احترام‌الإدارة‌على‌تعهداتها‌واتفاقياتها‌وأن‌تقوم‌بتنفيذ‌جميع‌أحكام‌التحكيم‌الصادرة‌عن‌ -3

الهيئات‌التحكيمية‌طوعية،‌وأن‌لا‌تمتنع‌تنفيذها‌ولا‌تتمسك‌بسيادتها‌أو‌حصانتها‌القضائية‌وكذلك‌

الالإستثماريةحصا تعاملاتها‌ في‌ ومصداقيتها‌ قيمتها‌ الدولة‌ إفقاد‌ من‌ ذلك‌ في‌ لما‌ التنفيذ،‌ ضد‌ ‌نتها‌

على‌ سلبيًا‌ آثاراً‌ معها‌ سيجلب‌ مّ ا‌ المستثمرة‌ الأجنبية‌ الشركات‌ مع‌ والاقتصادية(‌ والتجارية‌ )المالية‌

 تعاملاتها‌مع‌الشركات‌الأخرى‌وكذلك‌سيؤثر‌على‌اقتصاديات‌الدول.‌

والدقة‌توصي‌‌ -4 بالحذر‌ الواقعية‌ وتتحرى‌ تتحقق‌ أن‌ المتعاقدة‌ الدولة‌ على‌ يجب‌ أنه‌ على‌ الدراسة‌

وتكون‌ملمة‌في‌الدراسات‌المالية‌والتجارية‌والاقتصادية‌وكذلك‌الدراسات‌الفنية‌والدقة‌أيضًا‌في‌دراسة‌

 مدى‌جدوى‌المشروع‌اتفاق‌أو‌التعاقد.‌

الاجراءات‌القضائية‌والقانونية‌اللازمة‌لوضعه‌ضرورة‌اخضاع‌حكم‌التحكم‌الصادر‌بالخارج‌لجميع‌ -5

 موضع‌التطبيق‌والتنفيذ‌مع‌التحقق‌والتأكد‌من‌عدم‌مخالته‌للنظام‌العام‌للدولة.‌



149 
 

ليبيا‌وذلك‌أن‌يصدر‌المشرع‌ -6 الدول‌مثل‌ ضرورة‌اجراء‌وبحث‌حلول‌تشريعي‌للتحكيم‌في‌بعض‌

 رات‌التشريعية‌الحديثية‌للتحكيم.الليبي‌قوانين‌خاصة‌للتحكيم‌تتناول‌من‌خلالها‌التقدم‌والتطو‌


